
لماذا تأخر التعديل الوزاري في تونس؟
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

ية، لم يعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف رغم ما تعرفه الحكومة التونسية من فراغ في  حقائب وزار
الشاهــد بعد تعــديل تركيــب حكــومته الــتي تســلمت الســلطة في  مــن أغســطس ، نتيجــة
الصراع الذي بينه وبين مكونات الائتلاف الحاكم، فضلاً عن التوترات الداخلية التي يشهدها الائتلاف

الحكومي.

انطلاق المشاورات

الأربعاء الماضي، قال المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة مفدي المسدي إن مشاورات رئيس الحكومة
يوسف الشاهد مع الأحزاب بشأن التعديل الوزاري المرتقب انطلقت، ولفت المسدي إلى أنه لم يُحدد
بعــد موعــد إعلان هــذا التعــديل رســميًا ، وقبلهــا بيــوم صرح الشاهــد لوسائل إعلام أن موعــد إجــراء

تعديل وزاري قد حان فعلاً، وسيُعلن عندما تكون القائمة جاهزة”. 

ويضــــم الائتلاف الحــــاكم كــــل من حــــزب حركــــة نــــداء تــــونس (ليبرالي/ مقعــــدًا برلمانيًــــا)، حركــــة
النهضة (إسلاميــة/ مقعــدًا)، آفــاق تــونس (ليــبرالي/ مقاعــد)، الحــزب الجمهوري (وسط/مقعــد
واحــد)، حــزب المسار (يســاري بلا مقاعــد برلمانيــة)، وتتألف حكومــة الشاهــد التي انبثقــت عــن “وثيقــة

ير). يرًا و كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وز قرطاج” أواخر أغسطس/آب الماضي، من  وز

https://www.noonpost.com/19568/


رغم كون البيان لم يحدد بشكل دقيق الملفات التي ناقشها الطرفان، فإن
كدوا أن ملف التعديل الوزاري كان حاضرًا العديد من المراقبين أ

وكانت حركة نداء تونس ( مقعدًا في البرلمان من مجموع ) التي ينتمي إليها رئيس الحكومة
يوسف الشاهد أول الداعين إلى إجراء تعديل وزاري، حيث دعا حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي
للحركة، نهاية يونيو الماضي، إلى إجراء تعديل وزاري على الحكومة الحالية، وشاركتها في ذلك حليفتها
في الحكم وصاحبة المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة حركة النهضة، حيث طالبت هي
الأخرى بتعديل وزاري في حكومة الشاهد، إلا أنها ترفض أن يكون التعديل على أساس المحاصصة

الحزبية وتقسيم المناصب.

واجتمــع الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد الســبسي، الإثنين بقصر قرطــاج، برئيــس الحكومــة يوســف
الشاهـد لتـدارس الأوضـاع العامـة بـالبلاد والتقـدم الحاصـل في إعـداد مـشروع ميزانيـة الدولـة لسـنة
يـة، ورغـم  ومسـتجدات العمـل الحكـومي، بحسـب مـا جـاء في بيـان صـادر عـن رئاسـة الجمهور
كـدوا أن كـون البيـان لم يحـدد بشكـل دقيـق الملفـات الـتي ناقشهـا الطرفـان، فـإن العديـد من المراقبين أ

ملف التحوير الوزاري كان حاضرًا.

ثلاث وزارات شاغرة

ية، هذا التعديل الوزاري المرتقب يأتي في وقت تعرف فيه الحكومة التونسية فراغًا في  حقائب وزار
يـر التنميـة والتعـاون الـدولي التـونسي محمد الفاضـل عبـد الكافي، اسـتقالته مـن منصـبه بعـد أن أعلـن وز
ير الذي يشغل أيضًا حقيبة المالية بالنيابة منذ الجمعة الماضية لوجود تضارب في المصالح، وقال الوز
يــل المــاضي، إنــه قــدم اســتقالته لرئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد بعــد جلســة تشــاور معــه، وبــرر أبر
ير مقربون لعبد الكافي طلب الاستقالة الذي طالبه به البعض من قبل، كونه يأتي رفعًا للح عن الوز
ير للمالية بالنيابة وطرفًا في نزاع مع والحكومة التي ينتمي إليها بحكم تضارب المصالح بين صفته لوز

الدولة على خلفية الحكم الصادر ضده.



حكومة يوسف الشاهد

وقــال عبــد الكــافي إن اســتقالته تــأتي علــى خلفيــة مثــوله أمــام القضــاء في  مــن ســبتمبر القــادم بعــد
الاعـتراض الـذي كـان قـد تقـدم بـه بتـاريخ  مـن أغسـطس الحـالي على حكـم صـادر ضـده ويقـضي
بسجنه وتغريمه مبلغ مليون و ألف دينار تونسي (نحو  ألف دولار)، وأشار إلى أن القضية
تعود إلى شكوى تتعلق بمعاملات مالية للشركة التي يمثلها قانونيًا، كانت رفعتها ضده الإدارة العامة

للجمارك.

تواجه بذلك حكومة الشاهد فراغًا في وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي،
ير التربية إلى جانب الفراغ في منصب وز

يرة الماليــة لميــاء الــزريبي مــن منصــبها، علــى خلفيــة وقبــل ذلــك أعفــى رئيــس الحكومــة التونســية وز
تصريحات قالت فيها إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق
وسـيخفض قيمـة الـدينار تـدريجيًا، لكنـه لـن يسـمح بـانزلاق كـبير للعملـة المحليـة مثلمـا حـدث في مصر
عندما جرى تعويم الجنيه، وكانت تصريحات الزريبي، حسب العديد من الخبراء، سببًا في انهيار قيمة

الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.

ير التربية ناجي جلول من منصبه، بعد أشهر عديدة من الشد والجذب ورافقت إقالة الزريبي إقالة وز
بين رئيــس الــوزراء التــونسي والنقابــات التعليميــة في البلاد، وتزامنــت إقالــة نــاجي جلول مــع احتفــال
عمال تونس بالعيد العالمي للعمال الموافق للفاتح من مايو، ويؤكد مراقبون أن قرار الإقالة مثل هدية
لاتحاد الشغل من رئيس الوزراء لكسب ود وتأييد المركزية النقابية في البلاد بعد أن فشل في كسب
تأييـد سـياسي لحكـومته، في ظـل الانقسـام الـذي يشهـده حـزب نـداء تـونس الـذي ينتمـي إليـه جلـول



وتراجع دعم حركة النهضة للحكومة بسبب فشلها في تحقيق الإصلاحات المرجوة منها.

وتواجه بذلك حكومة الشاهد فراغًا في وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي، إلى جانب الفراغ في
ير التعليم العالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة منذ إقالة ير التربية، حيث يشغل حاليًا وز منصب وز

ناجي جلول في أبريل الماضي، مما يجعل الشاهد أمام حتمية إجراء تعديل على حكومته

خلافات كبيرة

مشاورات الشاهد تصطدم بخلافات كبيرة بين أحزاب الائتلاف الحاكم بشأن طبيعة التعديل، بين
من يرى وجوب أن يكون جزئيًا ومن يرى ضرورة أن يكون شاملاً، حيث يطالب حزب “نداء تونس”
الــتي يــديره حــافظ قائــد الســبسي نجــل الرئيــس الســبسي بتقييــم شامــل لكــل الحقــائب، وتعــديل

حكومي في العمق، كما يصفه، وذلك بهدف تعزيز حضورها في الحكومة.

اجتماع تشاوري بين حركتي النهضة ونداء تونس

في مقابل ذلك تفضل حركة “النهضة” تعديلاً جزئيًا يشمل المناصب الشاغرة وتأجيل التعديل الكبير
لما بعد الانتخابات البلدية وإقرار موازنة العام المقبل، وجاء بيان “النهضة” الأخير ليؤكد هذا الطلب،
وليكشـف أيضًـا عن حجـم هـذه الخلافـات، فحركـة النهضـة تـرى أنـه ليـس هنـاك داع للاسـتعجال في
كبر قدر من الاستقرار، وهو ما يتعارض إجراء التعديل الشامل وأن الحكومة عليها أن تحافظ على أ

مع رؤية “النداء” للموضوع.

التعديل الثالث



من المنتظر أن يكون التعديل القادم على حكومة الشاهد، الثالث في حكومته منذ تسلمها الحكم،
فقد أجرى يوسف الشاهد تعديلات جزئية على تركيبة حكومة الوحدة الوطنية في مناسبتين، وأواخر
يــر التربيــة نــاجي أبريل/نيســان الماضي شهــدت الحكومــة التونســية تعــديلاً جزئيًــا تمثّــل في إقالــة وز
يرًا للتربية بالإنابة، وفاضل يرة المالية لمياء الزريبي، من مهامهما، وتعيين سليم خلبوس وز جلول ووز

يرًا للمالية بالإنابة أيضًا. عبد الكافي وز

ير الشؤون الدينية، عبد الجليل بن سالم، من وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرر الشاهد إقالة وز
مهــامه، وذلــك لعــدم احترامــه لضوابــط العمــل الحكــومي وتصريحــاته الــتي مســت بمبــادئ وثــوابت
الدبلوماسية التونسية، وفق بيان رئاسة الحكومة في حينه، وتعويضه لاحقًا بأحمد عظّوم، كما ألغت
الحكومة التونسية مطلع آذار/مارس الماضي وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية، على خلفية رفض
خليــل الغرياني نــائب رئيســة الاتحــاد التــونسي للصــناعة والتجــارة والصــناعات التقليديــة (منظمــة

الأعراف) المكلف بالملف الاجتماعي، هذا المنصب، خلفًا لعبيد البريكي.

ويخشى تونسيون أن يطول أمد المشاورات بشأن التعديل الوزاري المرتقب نتيجة اختلاف الرؤى بين
النهضــة والنــداء، مــا مــن شأنــه التــأثير على العمــل الحكــومي الــذي يتســم بالبــطء منــذ فــترة طويلــة،
والــذي ســاهم بــدوره في ارتفــاع حــدة الأزمــات الــتي تواجههــا تــونس علــى رأســها الأزمــة الاقتصاديــة

والأزمة الاجتماعية.
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